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"النهار" 

الاربعاء 19 تشرين الأول 2005 
تقدم 14 مرتبة في الترتيب العام 

وفق مؤشر منظمة الشفافية العالمية تراجع مستوى الفساد في لبنان 

 

تحسن موقع لبنان في مؤشر الشفافية الدولية للسنة الحالية حيث تقدم 14 مرتبة في الترتيب العام، مما يظهر ان مستوى الفساد في لبنان قد تراجع في الاستطلاعات. وقد تقدم من المرتبة 97 الى الـ 83، لكن هذا لا يعني ان هذا التحسن مفاده ان الفساد لم يعد من المشكلات الأساسية التي يعانيها اللبنانيون. 

إطلاق مؤشر مدركات الفساد 2005 جاء في مؤتمر صحافي عقده المدير التنفيذي المشارك في "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية" خليل جبارة في نادي الصحافة، استهله بالاشارة الى ان هذا المؤشر يرصد "إدراك الفساد لدى الاداريين والسياسيين في الدول، ويركز على الفساد في القطاع العام، والذي يفسر باعتباره استغلالاً لمنصب ما أو لمكاسب خاصة. وهو مؤشر مركّب ينظر في 18 مصدراً من استمارات واستفتاءات متنوعة تابعة لـ 12 مؤسسة مستقلة، وزّعت على رجال ونساء اعمال وأكاديميين ومحللين، من مواطنين وأجانب. ويشترط ايراد اسم دولة ما على مؤشر مدركات الفساد توفر ثلاثة مصادر تقويم على الأقل". 

ويشمل المؤشر لبنان للسنة الثالثة على التوالي، استناداً الى اربعة استطلاعات. وتجدر الاشارة الى "ان المقارنة بين الترتيب من سنة الى اخرى لا يعكس صورة دقيقة للتغيير في مستوى ادراك الفساد في بلد ما. اذ ان المرتبة قد تتغير بسبب دخول بلدان جديدة الى المؤشر، كذلك هي الحال هذه السنة. فمن الافضل مقارنة العلامة التي تحتسب لكل بلد مع العلامة التي حصل عليها في العام الفائت. اما بالنسبة الى حالة لبنان، فقد تحسنت العلامة من 2,7 الى 3,1 (من اصل 10 ممكنة) وهو تحسن ملحوظ لسنة واحدة، كذلك ان الدول التي اضيفت الى المؤشر هذه السنة هي 13 دولة بينما التحسن في موقع لبنان هو 14 مرتبة، مما يظهر حتى وان بصورة عامة، ان مستوى الفساد في لبنان قد تراجع في نظر المجيبين على الاستطلاعات، فبعدما احتل لبنان المرتبة 97 السنة الفائتة تحسن الى المرتبة 83 هذه السنة". 

ومن الجدير ذكره ان هذا المؤشر يقيس مستوى ادراك الفساد لا الفساد عينه، أي انه يعكس الصورة التي يراها المستفتون عن البلد المصنف بالنسبة الى الفسادين الاداري والسياسي فيه. فبعد تجميع المعلومات من المصادر المتنوعة، يعطى كل بلد نقطة من اصل عشر نقاط، ثم ترتب البلدان المشمولة على سلم من الاقل فسادا الى الاكثر فسادا. 

ان التحسن الملحوظ في موقع لبنان وفق المؤشر لا يعني بالضرورة ان الفساد لم يعد من المشكلات الاساسية التي يعانيها الشعب اللبناني، اضافة الى ان علامة لبنان لا تزال متدنية مقارنة بالمنطقة العربية. (معدل لبنان 3,1 هو أقل من معدل المنطقة العربية الذي هو 3,93). 

أما الحديث الجاد عن محاربة الفساد والاصلاح الاداري والمالي والاقتصادي، فلا جدوى منه ان لم يتلازم معع خطوات عملية وتطبيقية تخفف من وطأة الفساد على المستويين الاداري والسياسي. ان الشفافية التي تترجم بقوانين الوصول الى المعلومات ونشر التقارير الدورية تعتبر الحجر الاساس لتمكين المواطنين والاعلام من محاسبة الادارة والمسؤولين عن ممارستهم المهمات الموكلة اليهم. والمساءلة عبر قانون انتخاب عادل وتمثيلي تسمح للمواطن باتخاذ القرارات المناسبة في اختيار ممثليه الى مجلس النواب بناء على أدائهم وممارساتهم السابقة. 

ان الادارة العامة الفاعلة المبنية على الكفاية هي الوحيدة القادرة على خدمة المواطن بطريقة مبسطة وسريعة بعيدا من الرشاوى والوساطة والمحسوبية، وهي الادارة التي تسمح بتقليص عدد العاملين فيها وتحسين مستوى دخلهم. وان الممارسة السياسية النزيهة ضمن قوانين تمنع تضارب المصالح والاثراء غير المشروع وتفرض الرقابة المالية المستقلة والشفافية في المناقصات هي وحدها الكفيلة تأمين الانماء المتوازن والمستدام وتوزيع الموارد الوطنية بطريقة عادلة. 
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